
١ ٢٠١٨سنة ٤٨العدد ١

الجهد الأصولي عند الشيخ محمد حسن النجفي في كتابه 
الأوامر والنواهي أنموذجا-"جواهر الكلام"

مقدمة:
علم أصول الفقه من العلوم الآلیة التي یستخدمها الفقیه للوصول إلى یُعدُّ 

علماؤنا بهذا العلم اهتماماً كبیراً، ومن هتمَّ االحكم الشرعي، ومن هنا فقد 
جملة أولئك العلماء هو الشیخ محمد حسن النجفي (قده)، إذ بحث المسائل 

لم یُعثر على كتاب أصولي والقواعد الأصولیّة في كتابه جواهر الكلام، إذ
.خاص به

ومن هنا، حاول الباحث بیان تلك المباني الأصولیة التي اعتمدها الشیخ 
سن النجفي في استدلاله الفقهي مقتصراً في ذلك على مباني محمد ح

وقد انتظم البحث على الأوامر والنواهي لاستعیابها وبیانها بشكل جیّد،
وخاتمة ثم قائمة بأهم المصادر والمراجع المعتمدة مباحثمقدّمة وثلاثة 

الأوّل أهم المسائل في مباني الأوامر التي المبحثفتناول،في البحث
الثاني إلى مبنى المبحثها الشیخ مع بیان موردها من الكتاب، وأشار ذكر 

الثالث موضحاً تلك المباني بأمثلة المبحثالنواهي وما یتعلّق، وكان 
إلیها ثم عرض توفي الخاتمة أشرتُ إلى أهم النتائج التي توصّل، تطبیقیة

أهم المصادر والمراجع المعتمدة في البحث .
:الأوّل: مبنى الأوامرالمبحث

علیه وما یرتبط به یتنوزّع البحث كما لبیان مفهوم صیغة الأمر وما یدلُّ 
یأتي :

:أولاًّ : معنى صیغة الأمر
ـ لغة : إذا ما تتبعنا ما ورد في اللغة المعجمیّة یُلاحظ كون لفظ الأمر ١

أ. د. صاحب محمد حسین نصار                                    
الباحث فارس فضیل عطیوي

كلیة الفقه/ جامعة الكوفة
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والحال الأوّل: بمعنى الشأنیة، یأتي بمعنیین
والحادثة، وقد وردت بعض الآیات الكریمة التي 

وما أمر فرعون أشارت له، كما في قوله تعالى: 
وإذا كانوا معه على أمر وقوله تعالى: )١(برشید

: طلب الثانيو .)٢(جامع لم یذهبوا حتى یستأذنوه
إذا )٣(الفعل، وهو بهذا المعنى یجمع على أوامر

، أما إذا الأمر بمعنى )٤(كان المتضمن له طلبي
إلى الشيء فالجمع أمور كما في قوله تعالى: 

. والمعنى الثاني هو المعنى )٥(االله تصیر الأمور
التداولي في الأصول كما سیلاحظ ذلك في بیان 

المعنى الاصطلاحي.
ـ اصطلاحاً: ٢

لم یتعرّض صاحب الجواهر لبیان المعنى المراد 
من الأمر بلغة الأصولیین، ومن هنا فلا بأس 
ببیان مفهومه على لسان بعض الأصولیین، 

فیقال: 
هـ) للمسألة: ٤٦٠: تذكر الشیخ الطوسي (

((الأمر عبارة عن قول القایل لمن هو دونه 
. أو یقال بأن صیغة الأمر هي: ما )٦(افعل))

اضع لإیقاع النسبة بین المبدء والفاعل یضعه الو 
.)٧(لدواعي كثیرة

فالأمر قول العالي حقیقة لمن هو دونه أفعل، 
.مستعلي لیس حقیقة مهما كان علوّهوأما قول ال

:: دلالة الأمرثانیاً 

غیر خفي كون كتاب الجواهر كتاب فقهي 
استدلالي ولیس موضوعاً لتناول القضایا 

شیر إشارات إجمالیّة إلى الأصولیّة، وعلیه فهو ی
مبانیه الأصولیّة من خلال استعراض الآیة 

شار أأو الحدیث الشریف. ومن هنا فقد الشریفة
إلى دلالة الأمر في بعض المواضع منها:

ما أورده تعقیباً على صحیح محمد بن مسلم . ١
: ((في رجل زار البیت قبل ع)(عن أبي جعفر 

وهو عالم أن أن یحلق فقال: إن كان زار البیت 
ذلك لا ینبغي فإن علیه دم شاة)) إذ قال: ((هو 
ظاهر في الوجوب المقتضي لوجوب الترتیب 
علیه، بل هو مشعر بإرادة عدم الجواز من قول 

فالأمر )٨("لا ینبغي" في غیره من النصوص))
ظاهر في الوجوب .

ـ ذكر معقباً على العزائم الأربعة موضحاً وجوب ٢
ستدل علیه زیادة على ذلك في السجود فیها: ((وا

الذكرى تبعا لغیره كما أنه تبعه علیه غیره بأنها 
)٩(عدا ألم بصیغة الأمر التي هي للوجوب ... ))

والشاهد في ذلك قوله (بصیغة الأمر التي هي 
للوجوب) وهو واضح في دلالة صیغة الأمر على 

الوجوب .
ـ أشار صاحب الجواهر إلى وجوب رجوع ٣

براهیم إا لو نسي الركعتین خلف مقام فیمالمكلّف
قائلاً: ((وتضمن جملة منها تعلیل الأمر ع)(
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واتخذوا" والأمر للوجوب بالرجوع بقوله تعالى: "
. وكلامه صریح في ظهور الأمر )١٠())قطعا ...

في الوجوب .
:: دلالة الأمر على الفور والتراخيثالثاً 

یبحث الأصولیون ضمن بحث الأوامر مسألة 
لة الأمر على الفور أو على التراخي أو عدم دلا

دلالته على أي شيء؟ وقد اختلف آراؤهم في ذلك 
فذهب صاحب الجواهر إلى عدم دلالتها على 
الفور ودلالتها على التراخي، وهذه بعض كلماته :

ـ : ((وإلا فمن المعلوم أن الأمر لا یقتضي ١
. )١١(الفور عندنا))

((وأما "السادس" فالتحقیق :-أیضاً –ـ وذكر ٢
وهو صریح في )١٢(عدم اقتضاء الأمر للفور))

عدم إفادة الأمر الفوریة .
ـ ففي ضمان الحوالة ذكر هناك: ((هل هو على ٣

الفور أو التراخي؟ وجهان: أقواهما الثاني، 
.)١٣(للإطلاق وغیره ))

ـ وذكر في شرائط الضمان: ((ثم إن هذا الخیار ٤
تراخي؟ وجهان ذكرناهما في على الفور أو ال

نظائره وقلنا: إن الأصل یقتضي الثاني منهما كما 
. فالأمر عند صاحب )١٤(اعترف به غیر واحد))

الجواهر یدلّ على التراخي ولا دلالة له على 
.الفور
:: الأمر بعد الحظر أو توهم الحظررابعاً 

یذهب الشیخ صاحب الجواهر كون الأمر بعد

كما جاء ذلك بقوله:الحظر یفید الإباحة
((احتمال كونه من الأمر بعد الحظر، فیكون 

.)١٥(للإباحة))
ویذهب الشیخ الى كون الأمر بعد توهم الحظر 
یدل على الرخصة والإباحة لا أكثر وكما جاء في 

: هنص كلام
ـ ((كالأمر بها عند نسیانها في جملة من ١

النصوص المختلفة في تقیید ذلك بما قبل الركوع 
القراءة أو غیرهما، ضرورة كون المراد منه أو
.)١٦())خصة، لأنه في مقام توهم الخطر...الر 
: ((وبإرادة الإباحة من الأمر الواقع في ـ قوله٢

.)١٧(مقام توهم الحظر ... ))
ـ قوله: ((على أن الأمر بالانصراف هنا في ٣

مقام توهم الحظر، فلا یفید إلا الإباحة بالمعنى 
.)١٨(الأخص))

: عدم اقتضاء الأمر النهي عن الضدخامساً 
من المسائل اللازمة لمبحث الأمر هي اقتضاء 
الأمر للنهي عن ضده العام أو الخاص أو عدم 

ه ذلك؟ ولكي یتضح المورد ینبغي بیان ئاقتضا
وتوضیح المراد من الضد العام والضد الخاص 
ومن ثمّ معرفة رأي الشیخ صاحب الجواهر في 

أتي :المسألة وكما ی
:ـ الضد العام١

ه المراد من الضدّ العام هو ترك الفعل الذي ثبَُت ل
: الوجوب، والأقوال في ذلك ثلاثة
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: الأمر بالشيء عین النهي عن ضدّه القول الأول
العام وهو الترك، وأجاب السید الخوئي عنه: بأنه 
أنّ هذا القول بهذه الصیغة غیر معقول؛ ضرورة 

یكون عین النهي لا في إن الأمر لا یمكن أن 
والاعتبار ولا مرحلة المبادئ ولا في مرحلة الجعل

.في مرحلة الفعلیة
: دلالته علیه بالتضمّن، فلعدم رجوعه القول الثاني

إلى محصّل، لكون الأمر بسیط ولیس بمركب 
.لّ إلى طلب الفعل والمنع من تركهلینح
: دلالته علیه بالالتزام، وهذا القولول الثالثالق

هو القول المعروف بین الأصولیین إلا إنهم 
الملازمة بالمعنى الأخص أو اختلفوا في كون 

، وأفاد السید الخوئي بإمكانها ثبوتاً، مع الأعم
.)١٩(استحالتها وقوعاً 

وعلیه فالأمر بالشيء یقتضي النهي عن ضده 
ه للضد ئقتضااالعام لا ضده الخاص، ولو سلمنا ب

الوقت وانحصاره لا الخاص فهو في حالة ضیق 
غیر أو لا؟

ولكي نتعرّف على رأي الشیخ في مسألة اقتضاء 
أو عدم اقتضاء الأمر للنهي للضد العام نلاحظ 
بعض آرائه وتعقیبه على بعض المسائل وكالآتي:

ـ أشار في بحث كراهیّة مدافعة البول أثناء أ
: ((بل لو فرض حرمة المسألة بقولهالصلاة إلى 

ورة للضرر ونحوه كان المتجه المدافعة المزب

لا يءالصحة على التحقیق من أن الأمر بالش
یقتضي النهي عن ضده وإن كان مقدمة المأمور 

.)٢٠())به هنا الحدث المنافي للصلاة ...
فتصح صلاته مثلاً وإن عصى بترك ((ب. 

اقتضاء النهي عن المأمور به بناء على عدم 
زوجته ، ولعل من ذلك العاصي بترك وطي الضد
، لأربعة أشهر لو صلى حال خطابه بهبعد ا

والزوجة الناشزة لنحو ذلك أیضا لو صلت كذلك ، 
ولیس في ذلك تناف بین الخطابین ولا قبح في 

.)٢١(التكلیفین))
ـ التزاحم بین الآیات وغیرها: ((فلیعلم أن ٢

الظاهر حیث تجب البدأة بالیومیة مطلقا أو في 
قر وجوب صلاة حال تضیق وقتها بعد أن است

الكسوف عدم البطلان لو خالف بناء على عدم 
. فالمستفاد من )٢٢(اقتضاء النهي عن الضد))

.تضاء الأمر للنهي عن الضد العامكلامه عدم اق
:ـ الضد الخاص٢

المراد من الضد الخاص هو كلّ واحد من الأمور 
، )٢٣(الوجودیة المضادة للمأمور به عقلاً أو شرعاً 

لوضوء حال : جواز ا، منهالة كثیرةویمثل له بأمث
، ومنها المثال المعروف : اشتغال الذمّة بالواجب
مسجد لأجل الصلاة ورأى ما لو دخل المكلّف ال

لجمع بین ، وكان غیر قادر على انجاسة فیه
؛ لضیق الوقت مثلاً، امتثال الإزالة والصلاة
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لّى خالف ، ولو صتته الصلاةأبحیث لو أزال ف
أمران، فالإزالة والصلاةللإزالةالوجوب الفوريّ 

، ویسمّى كلّ وجودیّان ولا یمكن الجمع بینهما
.منهما بالضدّ الخاصّ 

فهل الأمر بالإزالة یقتضي النهي عن ضدّه 
الخاصّ، وهو الصلاة في المثال أو لا؟ 

اختار بعض الأصولیین اقتضاء الأمر النهي عن 
القول على ثبوت ضدّه الخاص، ویعتمد هذا

: مقدمات ثلاثة هي
: إنّ ترك أحد الضدّین مقدّمة المقدمة الأُولى

.للآخر
: كون مقدّمة الواجب واجبة وترك المقدمة الثانیة

اجب الضدّ الواجب كالصلاة مقدّمة للضدّ الو 
.الآخر كالإزالة فیكون واجباً 

: وجوب ترك الضدّ الخاصّ المقدمة الثالثة
مثلاً یستلزم حرمة نقیضه وهو العبادي كالصلاة

إیجاد الضدّ فإذا تمّت تلك المقدّمات جمیعاً فقد تمّ 
هذا الوجه فیثبت به القول بالاقتضاء هو الأمر 

.)٢٤(بشيء یستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ 
ولكي نتعرّف على رأي صاحب الجواهر نلاحظ 
بعض آرائه في مسألة الضد الخاص وكما یأتي 

بیانه :
أ ـ ففي بحث جواز الاعتماد والتعویل على صلاة 
المسلمین لغیر المتعلّم ذكر ما نصّه: ((وكیف 
كان فلا ریب في صحة صلاة غیر المتعلم إلى 

وها حتى القبلة المعلومة له بصلاة المسلمین ونح
، بناء على التحقیق على القول بوجوبه المضیق
النهي عن ضده يءمن عدم اقتضاء الأمر بالش

.)٢٥(خاص))ال
الاعتكاف ب ـ ذكر في مسألة عدم بطلان

: ((فإن الأقوى حینئذ بالخروج سهواً ما نصّه
الصحة لما حققناه في محله من أن الأمر 

لا یقتضي النهي عن ضده يءبالش
. وكلامه واضح في إفادة الأمر )٢٦(الخاص))

النهي عن ضدّه الخاص .
والنتیجة ممّا تقدّم یظهر أن الشیخ صاحب 

جواهر یرى عدم دلالة الأمر على النهي عن ال
.ء أكان عاماً أم خاصاً كما تقدّمضده مطلقاً سوا

:: عدم اقتضاء الأمر المرّة والتكرارسادساً 
اعتاد الأصولیون أن یبحثوا مسألة دلالة الأمر 

التكرار أو عدم دلالتها على على المرّة أو على
، ولبیان ذلك ینبغي متابعة آراء الشیخ في ذلك

المسألة وكما یأتي :
ـ (( ... ضرورة صدق امتثال الأوامر المزبورة ١

بناء على إرادة غیر الخضوع منها ولو بسجود 
الصلاة ، ولا یتوقف على إرادة وجوب السجود 
متى قرئت هذه الآیة أو سمعت التي لا تتم حتى 

.)٢٧(ر... ))لو قلنا بإفادة الأمر التكرا
ـ وذكر في مورد استحباب التكرار لصلاة ٢

الاستسقاء ما نصّه: ((وكون التحقیق أن الأمر 
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لیس للتكرار لا یقتضي عدم إرادة التكرار على 
وجه خاص لدلیل خاص غیر الأمر كما هو 

.)٢٨(واضح))
اد ـ وقد عقب الشیخ في مورد أقل ما یفعل الجه٣

.. لا یتكرر بعد .في السنة مرة واحدة بقوله: ((
، لعدم إفادة الأمر المطلق ذلك بقیة العام

.)٢٩(التكرار))
(( ... كما ذكرناهما في الأمر والنهي وقلنا . ٤

ولا تراخیا ولا وحدة ولا إن الأول لا یقتضي فورا
، بخلاف النهي الذي مفاده مفاد التكرار تكرارا

باعتبار إرادة النفي الذي لا یتحقق إلا بعدم إیجاد 
الطبعیة مطلقا . نعم هذا كله مع الاطلاق ... 

(()٣٠(.
فكلام الشیخ صاحب الجواهر صریح في عدم 
دلالة الأمر على المرة أو التكرار، فلا تدلّ على 

أي شيء منهما.
:: معاني الأمرسابعاً 

یستعمل الأمر في عدد من المعاني إلا إن الشیخ 
شار لم یذكر إلا معنى واحداً وهو الارشاد، إذ أ

: إلى ذلك في مورد سقوط الضمان بالإشهاد بقوله
... للأصل بعد انسیاق الإرشاد من الأمر ((

بالاشهاد في الخبر المزبور وغیره بملاحظة 
عریف السائبة ظاهرا فينظائره وإن دخل في ت

، لكن قد یراد منه تأكد الارشاد إلىهذا الخبر

.)٣١(ذلك ... ))
:: صیغ الأمرثامناً 

الأمر بصیغ متعددة ذكرها علماء الأصول، یأتي 
ا كما وردت في الجواهر وكما نأتي على بیانه

:یأتي
:ـ الأمر بالجملة الخبریة١

إذا جاء الأمر بصیغة الجملة الخبریة، فإن الشیخ 
النجفي یرى دلالتها على الندب لا أكثر وقد أشار 

:هذا المعنى في موارد كثیرة منهاإلى
دم علو الإمام عن ر عـ قوله في اعتباأ

ل الرضا (علیه السلام) عن ئالمأمومین: ((س
الإمام یصلي في موضع والذین خلفه یصلون في 
موضع أسفل، منه، أو یصلي في موضع أرفع 
منه، فقال: یكون مكانهم مستویا) بناء على إرادة 
مطلق الرجحان من الجملة الخبریة فیه، فلا ینافي 

.)٣٢(فرض، فتأمل))الندب حینئذ في غیر صورة ال
ب ـ قوله في مورد ما یكره للجنب: ((لمكان حمل 
الجملة الخبریة فیهما على الأمر الذي أقصى 
مراتبه الندب، فیكون المفهوم حینئذ انتفاء الندب، 

.)٣٣())عم من الحرمة بل ومن الكراهة ...وهو أ
فالذي یظهر من كلام الشیخ أن الجملة الخبریة 

تخرج عنه إلى موارد أخرى تدلّ على الندب وقد 
.حسب السیاق والمورد الذي تأتي بهب
:فعلأـ الأمر بصیغة ٢
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یرى صاحب الجواهر أن صیغة (افعل) تأتي 
یهما معاً كما جاء للاستحباب والوجوب فتستعمل ف

فإنهم "علیهم السلام" لا زالوا یأمرون ذلك بقوله: ((
، بلفظ (افعل) الظاهر في الوجوببالمستحبات

یشركون بین الواجب والمستحب بلفظ واحد بل 
(()٣٤(.

وتأتي صیغة (افعل) كثیراً في المستحبات كما في 
قوله : (( ... وهو قرینة على غیره خصوصا بعد 

. )٣٥())ة استعمال "افعل" في الندب ...كثر 
فالأمر یأتي بصیغتین وهما: الجملة الخبریة 

وبلفظ (افعل) .
یتعرض لمسألة ثم إن الشیخ صاحب الجواهر لم

(مادة الأمر)، إذ اعتاد الأصولیون على بحث 
الأمر بهیئته وبمادته .

:الثاني: مبنى النواهيالمبحث
:أولاً : معنى النهي

ان معنى النهي اختلفت آراء الأصولیین في بی
: على أقوال مختلفة 

ت :التوني (: اختار الفاضلـ طلب الترك١
)٣٦(هـ) أن معنى النهي هو طلب الترك١٠٧١

.)٣٧(وقد وافقه على ذلك مجموعة من الأصولیین
لحلي ـ طلب الكف : اختاره الحسن بن یوسف ا٢

)٣٨()هـ٧٢٦المعروف بالعلاّمة الحلّي (ت : 

ت :والمیرزا القمي ()٣٩(ووافقه صاحب المعالم
هـ ) وغیرهم من الأعلام إلى أن المراد١٢٣١

.)٤٠(لنهي هو الكف ولیس طلب التركمن ا
ح محمد تقي : رجّ ـ حقیقة في الأمرین معا٣

) كون النهي حقیقة في هـ١٢٤٨الرازي (ت : 
.)٤١(طلب الترك أو طلب الكف معاً 

ـ نفس الترك والكف : أفاد المیرزا النائیني ( ت ٤
تلمیذه أن النهي عبارة هـ ) في تقریرات١٣٥٥: 

.)٤٢(عن نفس الترك والكف لا شيء آخر
أمّا الشیخ صاحب الجواهر فقد اختار في معنى 

النهي أنه أمر بالترك كما في كلامه الآتي :
أ ـ كراهة سؤر الفأرة ، إذ ذكر الشیخ ما نصّه : 
(( ... لأنه أمر بالترك ، وهو معنى النهي عن 

.)٤٣(الفعل ))
في سؤر الوزغ ، فقد أشار الشیخ ب ـ ما مات 

الجواهري بقوله : ((أو لأن كل أمر بالترك یستفاد 
.)٤٤(منه ذلك ، إذ هو معنى النهي عن الفعل ))

المراد من النهي هو الترك لا والذي یبدو لي كون 
؛ للتبادر والانسباق الذهني، مضافاً إلى أن غیر

جعل معناه "طلب الترك" لا یخلو من تكلّف .
:: دلالة النهيیاً ثان

ختلاف بین الأصولیین في دلالة النهي وقع الا
كما حصل في دلالة الأمر، فهل النهي یدل على 
الحرمة أو الكراهة أو الاشتراك أو التوقف؟ اختار 

، وتابعه )٤٥(الشیخ الطوسي دلالته على التحریم
. وهذا الرأي)٤٦(على ذلك مجموعة من الأعلام

والذي یدلّ علیه التبادر، هو المشهور بینهم
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وأصالة عدم النقل في اللغة .
وللأصولیین في استفادة الفساد أقوال كثیرة :

ـ دلالته على فساد المنهي عنه مطلقاً، سواء ١
.)٤٧(أكان في العبادات أم المعاملات

.)٤٨(ـ عدم إفادته فساد المنهي عنه مطلقاً ٢
ـ التفصیل بین العبادات والمعاملات والعقود، ٣

.)٤٩(فیدلّ على الفساد في العبادات دون غیرها
استفاد شيء من الصحة ـ التوقّف، فلا یمكن ٤

ختاره السید المرتضى علم ، وهو ما اوالفساد منه
هـ) بقوله: ((إنّ النّهي من ٤٣٦: تالهدي (

حیث اللغة وعرف أهلها لا یقتضي فسادا ولا
صحّة، وإنّما نعلم في متعلَّقة الفساد بدلیل 

فنحن والنهي لا یمكن استفادة شيء )٥٠(منفصل))
منه ما لم یكن دلیل یدل على أحدهما.

وقد فصّل بعض المتأخرین وعلى رأسهم الشیخ 
هـ) هذه المسألة ١٣٢٩الآخوند الخراساني (ت: 

: إن النهي في العبادة إذا كان )٥١(بما محصله
ها أو بجزئها أو بوصفها فیقتضي الفساد، متعلقاً ب

أما النهي في المعاملة فلا یقتضي فسادها إلا إذا 
كان النهي فیها ارشادیّاً .

:ـ رأي الشیخ صاحب الجواهر٥
یرى الشیخ في الجواهر أن النهي له تأثیر على 

العبادة والمعاملة وبیانه كالآتي:
:أ ـ النهي في العبادة

لجواهر أن النهي في العبادة بیّن الشیخ صاحب ا
مفسد لها في أكثر من مورد، ومن تلك الموارد ما 

یأتي:
المورد الأوّل: قوله: ((لما تبین في الأصول من 
اقتضاء النهي في العبادة الفساد من غیر فرق 
بین ما یتعلق بنفس العبادة أو شرطها أو خارج 
عنها فیها، كالنهي عن التكفیر والكلام وإن كان 
اقتضاؤه في البعض عقلیا وفي الآخر عرفیا ... 

(()٥٢(.
صحة الطواف : ذكر في سبب عدم المورد الثاني

في الثوب النجس ما نصّه: ((بل ولا إشكال، 
ضرورة اقتضاء النهي في العبادة الفساد، فیعید 

.)٥٣(الطواف حینئذ بعد إزالة النجاسة))
ومن ذلك یتضح رأي صاحب الجواهر في أن 
النهي في المعاملة لا یقتضي الفساد إلا إذا كان 

في متعلقاً بالمعاملة نفسها كما أشار إلى ذلك 
بعض الموارد، منها:

: صحة البیع في یوم الجمعة فقد المورد الأوّل
ذكر قائلاً: ((قد ذكرنا في الأصول أن التحقیق 
عدم اقتضائه الفساد عقلا كالعبادة ، بل ولا عرفا 
إلا إذا كان متعلقا بنفس المعاملة أو أحد أركانها 
أو وصفها اللازم، أما مثل المقام الذي لا ریب 

ما ذكرنا في كون النهي عنه من جهة بناء على
كونه مفوتا للواجب ومضادا له ومثله لا یفهم منه 
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الفساد عرفا قطعا فلا، فما أطنبوا فیه في المقام 
من اقتضاء النهي الفساد ولو بعدم اندراج - 

المنهي عنه في دلیل الصحة المنحصر في آیة 
في غیر محله كما لا یخفى - ونحوه )٥٤("أحل"

.)٥٥(كان على بصیرة في المسألة))على من 
المورد الثاني: ((قلت: قد ذكرنا في الأصول أن 
النهي عن المعاملة لنفسها أو لجزئها یقتضي 
الفساد عرفا، ویمكن كون الفرض منها باعتبار 

شتملة كونه نفسه مخالفة للیمین، نحو المعاملة الم
. فالنهي في )٥٦())على المعاونة في الإثم ...

إذا كان متوجهاً للمعاملة نفسها أو المعاملة
لجزئها فهو یقتضي الفساد.
:ثالثاً : اجتماع الأمر والنهي
جتماع الأمر والنهي ایبحث الأصولیون مسألة 

بشيء واحد من حیث الجواز وعدمه؛ إذ وقع 
الاختلاف في ذلك على قولین: جواز الاجتماع 

دم وقد اختاره أكثر الأشاعرة وبعض الإمامیّة، وع
وأكثر الإمامیّة، جوازه وهو مذهب بعض الأشاعرة
:ولبیان ذلك یتوزع البحث كما یأتي

:ـ موضع البحث أو محلّه١
محلّ البحث وموضوعه هو اجتماع الأمر والنهي 
على الواحد بالشخص مع تعدد الجهة ولیس 
الواحد بالجنس أو الواحد بالشخص من جهة 

من دون واحدة، إذ لا یمكن تصوّر وقوع الخلاف 
الواحد بالشخص من جهتین مختلفتین أو أكثر، 

ك في موارد ومن هنا أشار الشیخ النجفي إلى ذل
:عدیدة في كتابه ومنها

جال، ففي هذا أ ـ عدم جواز الصلاة بالذهب للر 
: (( ... لعدم اجتماع الأمر المورد ذكر ما نصّه

واحد شخصي من غیر فرق بین يءوالنهي في ش
.)٥٧(العبادة وغیرها))

غصوب، إذ أشار إلى ب ـ الصلاة في المكان الم
... بل وعلى ما هو المعلوم عند ذلك بقوله: ((

يءالشیعة من عدم اجتماع الأمر والنهي في ش
واحد شخصي ... كالصلاة في المكان 

ما رجع النهي فیه إلى جزء المغصوب ونحوه م
.)٥٨())الصلاة

فقد ن المغصوب، ج ـ بطلان الصلاة في المكا
... لأن أكوانها حركات ذكر الشیخ الآتي: ((

، ات بعض أفراد الغصب المعلوم حرمةوسكن
فیمتنع الأمر الذي تتوقف علیه صحة العبادة بها 

مر والنهي في شئ ، ضرورة امتناع اجتماع الأ
، لقبح التكلیف بما لا یطاق واحد شخصي عرفا

.)٥٩(عندنا))
فیها الشیخ إلى غیر ذلك من الموارد التي یُشیر 

النجفي إلى عدم جواز اجتماع الأمر والنهي في 
الواحد الشخصي من جهات متعددة .

:الثالث: تطبیقات مبنى الأوامر والنواهيالمبحث
من المناسب أن أذكر بعض التطبیقات الخاصة 

:بمنى الأوامر والنواهي وكما یأتي



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

١٠
٢٠١٨سنة  ٤٨العدد ١٠

:أولاًّ : تطبیقات مبنى الأوامر
إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا ـ قوله تعالى: ١

الأَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ 
فیدلّ الأمر بمادته على )٦٠(تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ... 

تأدیة الأمانات إلى أهلها ووجوب الحكم بالعدل 
بین الناس.

اً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا انْفِرُوا خِفَافـ قوله تعالى: ٢
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ 

، فدلّت صیغة الأمر (النفر) )٦١(كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 
إلى وجوب الجهاد بالأموال والأنفس في سبیل االله 

تعالى .
طَادُوا ... ... وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْ : ـ قوله تعالى٣
)دلّت الآیة على رفع الحظر عن حرمة ف،)٦٢

الصید أثناء تأدیة المناسك .
لاةُ فَانْتَشِرُوا : ـ قوله تعالى٤ فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّ

فِي الأَْرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ 
فقد أشارت الآیة الكریمة ،)٦٣(كَثِیراً لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

إلى دعوة الناس إلى الانتشار بعد تأدیة صلاة 
الجمعة .

(ع)ـ ما روي عن العیص عن أبي عبد االله٥
أنه قال: سألته عن رجل مات وهو جنب ؟، قال: 
((یغسل غسلة واحدة بماء ثم یغتسل بعد 

.)٦٤(ذلك))
فدلّت الجملة الخبریة (یغسل غسلة) على وجوب

الغسل، وقد یشار في مورد الجملة الخبریة بأن 
دلالتها أبلغ من الصیغة .

:ثانیاً : تطبیقات مبنى النواهي
با وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ـ قوله تعالى: ١ وَأَخْذِهِمُ الرِّ

وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ مِنْهُمْ 
فدلّت الآیة على حرمة الربا )٦٥(اً عَذَاباً أَلِیم

بشكل صریح من خلال مادة النهي .
ا أُفٍّ ولاَ ... فَلا تَقُلْ لَهُمَ ـ قوله تعالى: ٢

.)٦٦(تَنْهَرْهُمَا ...
ن رسول االله صلى أـ عن أبي سعید الخدري: ((٢

صیام یومین یوم الفطر االله علیه وسلم نهى عن 
.)٦٧())ویوم النحر

ـ من أحكام الأواني ما ذكره السید الخمیني: ٤
الظاهر أن الوضوء من آنیة الذهب - ٥((مسألة 

والفضة كالوضوء من الآنیة المغصوبة یبطل إن 
كان بنحو الرمس، وكذا بنحو الاغتراف مع 

.)٦٨(الانحصار، ویصح مع عدمه ... ))
:الخاتمة

من الطبیعي أن یكون لكل بحث ودراسة مجموعة 
لنتائج التي توصّل إلیها الباحث وأفرزتها من ا

ي:علمي، وبالإمكان إیجازها بما یأتنتائج البحث ال
ـ یُعدّ البحث في قضیّة الجهود الأصولیة من١

الأبحاث المهمّة كونها تشكّل الوسط الأساس
الذي یعتمده الفقیه في عملیة استنباط الأحكام
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.الشرعیّة
ـ من المهم جداً أن نتعرّف على المباني ٢

الأصولیة العملیة أو التطبیقیّة التي یستخدمها 
الفقیه في بحثه الاستدلالي، إذ العدید من 
الأبحاث قد یبحثها الأصولي كما تقضیها أصول 
الصناعة لكن لا یطبقها في عملیة الاستدلال 

على الأحكام .
ولیة لا ـ للشیخ محمّد حسن النجفي جهود أص٣

تنكر وهي متناثرة في كتابه جواهر الكلام، وهذا 
البحث محاولة لاكتشاف وبیان وتوضیح تلك 

القواعد الأصولیة التي اعتمدها.
ـ للشیخ محمد حسن النجفي جهود واضحة في٤

مباني الأوامر وما یتعلّق بها من أبحاث مهمّة 
.تأثیر المباشر في الأدلة اللفظیةولها ال

ة الأساسیة في عملیة الاستدلال هي ـ الركیز ٥
القرآن الكریم والسنة الشریفة أي الأدلة اللفظیة 

.بحث عنها بحدود الأوامر والنواهيفناسب أن ن
من خلال عرض مباني الأوامر والنواهي تبیّن . ٦

مسائل الأصولیة أن للشیخ جهود واضحة في ال
.وما یتفرّع علیها

بالجانب التنظیري، كثار حاول الباحث عدم الا. ٧
لكي یفسح المجال لرؤیة مباني الشیخ النجفي 

الأصولیة بشكل أوضح.

:الهوامش

.٦٧) هود / ١(
.٦٢) النور / ٢(
بیروت ، –المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي ، أحمد بن محمّد المقري الفیومي ، الناشر : دار الفكر ) ینظر :٣(

.٢١/ ١بلا ط ، بلا ت : 
.٦٣م : ٢٠٠٣، ت : ١بغداد ، ط –: انوار دجلة مط) ینظر : قضایا لغویة معاصرة ، عبد الأمیر كاظم زاهد ، ٤(
.٥٣) الشورى / ٥(
١٤١٧، ت : ١قم ، ط –: ستاره مط) العدة في أصول الفقه ، محمد بن الحسن الطوسي  ، تح : محمد رضا الأنصاري ، ٦(

.٦٢/ ٢هـ: 
للشیخ محمد علي الكاظمي الخراساني ، تح : آغا ضیاء الدین ) ینظر : فوائد الأصول ، افادات المیرزا محمد حسین النائیني٧(

.١٣٤هـ : ١٤٠٤قم ، بلا ط ، ت : –العراقي ، طبع ونشر : مؤسسة النشر الاسلامي 
.٢٤٠/ ١٩هـ : ١٣٦٥، ت : ٢، ط طهران –: خورشید مط، حسن النجفي ، تح : عباس القوجاني، محمد ) جواهر الكلام٨(
.٢١٣/ ١٠، محمد حسن النجفي : ) جواهر الكلام٩(
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١٢
٢٠١٨سنة  ٤٨العدد ١٢

.٣٠٥/ ١٩) المصدر نفسه : ١٠(
.٣٨٢/ ١٢) م . ن : ١١(
.٢٥٨/ ٢) م . ن : ١٢(
.١٦٧/ ٢٦) م . ن : ١٣(
.١٢٩/ ٢٦) جواهر الكلام ، محمد حسن النجفي : ١٤(
.٤١٨/ ١٥) المصدر نفسه : ١٥(
.٢٠/ ٩) م . ن : ١٦(
.٣٠٢/ ٧) م . ن : ١٧(
.٦٦/ ٩ن : ) م .١٨(
.٢١٢/ ٤هـ: ١٤٢٤–ش ١٣٨٢، ت : ١، ط قم –: شریعت مط) ینظر : المباحث الأصولیة ، محمد اسحاق الفیاض ، ١٩(
.٨٧/ ١١) جواهر الكلام ، محمد حسن النجفي : ٢٠(
.١١/ ١١) المصدر نفسه : ٢١(
.٤٧٠/ ١١) م . ن : ٢٢(
.٢٧١قم ، بلا ط ، بلا ت : –ل البیت لاحیاء التراث آ: مؤسسة بدائع الأفكار ، میرزا حبیب االله الرشتي ، طبع) ینظر :٢٣(
.٢٢٨–٢١٧/ ٤) ینظر : المباحث الأصولیة ، محمد اسحاق الفیاض : ٢٤(
.٤٠٧/ ٧) جواهر الكلام ، محمد حسن النجفي : ٢٥(
.١٨٧/ ١٧) جواهر الكلام ، محمد حسن النجفي : ٢٦(
.٢١٣/ ١٠) المصدر نفسه : ٢٧(
.١٥١/ ١٢) م . ن : ٢٨(
.١١/ ٢١) م . ن : ٢٩(
.٣١١/ ٣٥) جواهر الكلام ، محمد حسن النجفي : ٣٠(
.٢٣٠/ ٣٩) المصدر نفسه : ٣١(
.١٦٧/ ١٣) جواهر الكلام ، محمد حسن النجفي : ٣٢(
.٧٠/ ٣) المصدر نفسه : ٣٣(
.٨٥/ ٢) م . ن : ٣٤(
.١٦٥/ ٥) م . ن  : ٣٥(
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١٣١٣ ٢٠١٨سنة  ٤٨العدد 

: مؤسسة مط) ینظر : الوافیة في أصول الفقه ، عبد االله بن محمد الفاضل التوني ، تح : محمد حسین الرضوي الكشمیري ، ٣٦(
.٨٩هـ : ١٤١٢، ت : ١قم ، ط –اسماعیلیان ، الناشر : مجمع الفكر الاسلامي 

: ینظر : الفصول الغرویة في الأصول الفقهیة ، -أیضاً –. وینظر ١٣٨: ) ینظر : مفاتیح الأصول ، محمد الطباطبائي٣٧(
. وینظر : غایة المسؤول في علم الأصول ، محمد حسین الحسیني الشهرستاني ، الطبعة الحجریة ، ١٢٠محمد حسین الحائري : 

، ت : ٢قم ، ط –شر : مطبعة الرضا . وینظر : كفایة الأصول ، محمد كاظم الخراساني ، طبع ون٢٧٤/ ١بلا ط ، بلات : 
.٤٧هـ : ١٤٣١

) ینظر : نهایة الأصول إلى علم الأصول ، الحسن بن یوسف بن المطهر العلامة الحلي ، تح : ابراهیم البهاردي ،  طبع ٣٨(
.٨٧/ ٢: ١٤٢٨، ت : ١قم ، ط –ونشر : دار الجواد 

قم –ن زین الدین العاملي ، تحقیق وطبع ونشر : مؤسسة النشر الإسلامي ) ینظر : معالم الدین وملاذ المجتهدین ، حسن ب٣٩(
.٥٦ش : ١٣٧٤، ت : ٢، ط 

.١٣٧) ینظر : قوانین الأصول ، المیرزا أبو القاسم القمي ، الطبعة الحجریة ، بلا ط ، بلا ت : ٤٠(
.٤/ ٣قم ، بلاط ، بلا ت  : –الإسلامي ) ینظر : هدایة المسترشدین ، محمد تقي الرازي ، طبع ونشر : مؤسسة النشر ٤١(
.٣٢٧/ ١ش : ١٣٦٨، ت : ٢قم ، ط –: الغدیر مط) ینظر : أجود التقریرات ، تقریر بحث النائیني للخوئي ، ٤٢(
.٣٨٥/ ١) جواهر الكلام ، محمد حسن النجفي : ٤٣(
.٣٨٨/ ١) المصدر نفسه  : ٤٤(
.  ٢٥٥/ ١د بن الحسن الطوسي : ) ینظر : العدة في أصول الفقه ، محم٤٥(
، وینظر : الوافیة في أصول الفقه ، عبد االله بن ٩٦) ینظر : معالم الدین وملاذ المجتهدین ، حسن بن زین الدین العاملي : ٤٦(

.١٣٨، وینظر : قوانین الأصول ، المیرزا أبو القاسم القمي : ٨٩محمد الفاضل التوني : 
، وینظر : الوافیة في أصول الفقه ، عبد االله بن ٢٦٣/ ١الفقه ، محمد بن الحسن الطوسي : ) ینظر : العدة في أصول٤٧(

.١٠١محمد الفاضل التوني : 
.١٢٥/ ٣) ورد هذا الرأي في هدایة المسترشدین ، محمد تقي الرازي : ٤٨(
نظر : زبدة الأصول : بهاء الدین محمد بن . وی٩٦) ینظر : معالم الدین وملاذ المجتهدین ، حسن بن زین الدین العاملي : ٤٩(

.١٢٢هـ : ١٤٢٣، ت : ١: الزیتون ، ط مطالحسین المعروف بالبهائي ، تح : فارس حسون ، 
طهران ، بلا ط ، –: دانشنگاه مط) ، علي بن الحسین الشریف المرتضى ، تح : أبو القاسم گرجي ، ) الذریعة (أصول الفقه٥٠(

.١٨٠/ ١ش : ١٣٤٦ت : 
.٦١هـ : ١٤٣١، ت : ٢قم ، ط –) ینظر : كفایة الأصول ، محمد كاظم الخراساني ، طبع ونشر : مطبعة الرضا ٥١(
.٢٢٨/ ١٢) جواهر الكلام ، محمد حسن النجفي : ٥٢(
.٣٢١/ ١٩) المصدر نفسه : ٥٣(
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١٤
٢٠١٨سنة  ٤٨العدد ١٤

.٢٧٦) البقرة / ٥٤(
.٣٠٧/ ١١) جواهر الكلام ، محمد حسن النجفي : ٥٥(
.١٩/ ٣٥در نفسه : ) المص٥٦(
.١١١/ ٨) م . ن : ٥٧(
.١٤٣/ ٨) جواهر الكلام ، محمد حسن النجفي : ٥٨(
.٢٨٥/ ٨) م . ن : ٥٩(
.٥٨) النساء / ٦٠(
.٤١) التوبة / ٦١(
.٢) المائدة / ٦٢(
.١٠) الجمعة / ٦٣(
.٦باب إجزاء الغسل الواحد للمیت ح ٥٤١/ ٢محمد بن الحسن الحر العاملي : ) وسائل الشیعة ،٦٤(
.١٦١) النساء / ٦٥(
.٢٣) الإسراء / ٦٦(
باب كراهیة صوم ١٥٣/ ٣هـ : ١٤٢٧، ت : ١) صحیح مسلم ، مسلم بن الحجاج النیسابوري ، الناشر : دار طیبة ، ط ٦٧(

یوم الجمعة منفرداً .
.١٣٤/ ١م : ١٩٩٨، ت : ١دمشق ، ط –، السید الخمیني ، الناشر : السفارة الایرانیة ) تحریر الوسیلة٦٨(

المصادر والمراجع:
القرآن الكریم .

ش .١٣٦٨، ت : ٢قم ، ط –: الغدیر مطـ أجود التقریرات ، تقریر بحث النائیني للخوئي ، ١
قم ، بلا ط ، بلا ت.–شر : مؤسسة ال البیت لاحیاء التراث ـ بدائع الأفكار ، میرزا حبیب االله الرشتي ، طبع ون٢
م .١٩٩٨، ت : ١دمشق ، ط –ـ تحریر الوسیلة ، السید الخمیني ، الناشر : السفارة الایرانیة ٣
هـ .١٣٦٥، ت : ٢طهران ، ط –: خورشید مطـ جواهر الكلام ، محمد حسن النجفي ، تح : عباس القوجاني ، ٤
طهران ، بلا ط ، –: دانشنگاه مط) ، علي بن الحسین الشریف المرتضى ، تح : أبو القاسم گرجي ، الذریعة (أصول الفقهـ ٥

ش .١٣٤٦ت : 
هـ .١٤٢٣: ، ت١: الزیتون، ط مط، تح : فارس حسون ، محمد بن الحسین المعروف بالبهائيـ زبدة الأصول : بهاء الدین ٦
هـ .١٤٢٧، ت : ١الحجاج النیسابوري ، الناشر : دار طیبة ، ط ـ صحیح مسلم ، مسلم بن٧



الأوامر والنواھي أنموذجا-الشیخ محمد حسن النجفي في كتابھ "جواھر الكلام"الجھد الأصولي عند

١٥١٥ ٢٠١٨سنة  ٤٨العدد 

هـ .١٤١٧، ت : ١قم ، ط –: ستاره مط، لطوسي، تح : محمد رضا الأنصاري، محمد بن الحسن اـ العدة في أصول الفقه٨
، بلا ت .ـ غایة المسؤول في علم الأصول ، محمد حسین الحسیني الشهرستاني ، الطبعة الحجریة ، بلا ط ٩

قم ، بلا ط ، ت : –ـ الفصول الغرویة في الأصول الفقهیة ، محمد حسین الحائري ، الناشر : دار إحیاء العلوم الإسلامیة ١٠
هـ . ١٤٠٤

ـ فوائد الأصول ، افادات المیرزا محمد حسین النائیني للشیخ محمد علي الكاظمي الخراساني ، تح : آغا ضیاء الدین العراقي ١١
هـ .١٤٠٤قم ، بلا ط ، ت : –بع ونشر : مؤسسة النشر الاسلامي ، ط
م .٢٠٠٣، ت : ١بغداد ، ط –: انوار دجلة مطـ قضایا لغویة معاصرة ، عبد الأمیر كاظم زاهد ، ١٢
ـ قوانین الأصول ، المیرزا أبو القاسم القمي ، الطبعة الحجریة ، بلا ط ، بلا ت.١٣
هـ .١٤٣١، ت : ٢قم ، ط –محمد كاظم الخراساني ، طبع ونشر : مطبعة الرضا ـ كفایة الأصول ،١٤
هـ .١٤٢٤–ش ١٣٨٢، ت : ١قم ، ط –: شریعت مطـ المباحث الأصولیة ، محمد اسحاق الفیاض ، ١٥
.بیروت ، بلا ط –ار الفكر ر : دـ المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي ، أحمد بن محمّد المقري الفیومي ، الناش١٦
، ٢قم ، ط –ـ معالم الدین وملاذ المجتهدین ، حسن بن زین الدین العاملي ، تحقیق وطبع ونشر : مؤسسة النشر الإسلامي ١٧

ش.١٣٧٤ت : 
ونشر : دار ـ نهایة الأصول إلى علم الأصول ، الحسن بن یوسف بن المطهر العلامة الحلي ، تح : ابراهیم البهاردي ،  طبع١٨

.١٤٢٨، ت : ١قم ، ط –الجواد 
.قم ، بلاط ، بلا ت –ر الإسلامي ـ هدایة المسترشدین ، محمد تقي الرازي ، طبع ونشر : مؤسسة النش١٩
: مؤسسة اسماعیلیان مط، تح : محمد حسین الرضوي الكشمیري، عبد االله بن محمد الفاضل التوني ،ـ الوافیة في أصول الفقه٢٠
هـ.١٤١٢، ت : ١قم ، ط –لناشر : مجمع الفكر الاسلامي ، ا
٢قم ،  ط –: مهر مطـ وسائل الشیعة ، محمد بن الحسن الحر العاملي ، تحقیق ونشر : مؤسسة آل البیت علیهم السلام ، ٢١

هـ .١٤١٤، ت : 
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١٦
٢٠١٨سنة  ٤٨العدد ١٦


